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وحدة   
   

   

  
   

   

من خلل دراسة هذا المحور يتمكن الطالب من ك
* تمكين الطالب Iلى فIم مسألة المسؤولية الجزائية.
*تحديد المقصود من المسؤولية الجزائية و بيان انواIIا.
*التمييز بين موانع المسؤولية الجزائية و أسباب الباحة.

* القدرة Iلى التمييز بين المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و المسؤولية الجزائية
Iن فعل الغير.
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مقدمة   
   

   

  
ل يعاقب الفاIل بمجرد إكتمال Iناصر الجريمة ، فإظافة لذلك لبد من توفر أهلية Iند الشخص لتحمل مسؤولية
فعله ، لذلك المسؤولية الجزائية تشكل حجر الساس التي تربط بين الجريمة و العقوبة ، فالهلية الجزائية شرط

ضروري و أساسي لتحمل الشخص نتائج فعله ، و Iليه كل من إرتكب فعل مجرم و كان لديه أهلية يعاقب .
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I-اIالتعريف ب I
   

   

  
   

   

   

  
   

   
   

   
   
   

  
تعتبر الهلية الجزائية صلحية مرتكب الجريمة لن يسأل IليIا ، فIي وصف قانوني لمكانيات شخص

يحتما أن يكون مسؤول .
أما المسؤولية الجزائية فIي أهلية النسان العاقل الواIي لن يتحمل الجزاء العقابي نتيجة اقترانه جريمة

نص IليIا قانون العقوبات.
   
   
   

   

9



   
   

II-اIIأنوا II
   

   

  
   

   

11المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

12المسؤولية الجزائية Iن فعل الغير
   

  
   

   
   

   

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي آ. 
  

الشحاص المعنوية هي Iبارة Iن مجموIة من الموال و الشخاص التي ترمي لتحقيق غرض معين ،
فيمنحIا القانون الشخصية القانونية بالقدر اللزم لتحقيق هذا الغرض ، هذا و أخذ مفIوم الشخص المعنوي
Iدة إتجاهات لكل منطلقاته و بفضلIا إنقسم الفقه العقابي حول المساءلة الجزائية للشحص المعنوي إلى

إتجاهين :

إنكار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. 1 
  

يرى أصحاب هذا التجاه إلى أن الشخص المعنوي إفتراض قانوني ، Iديم الرادة ليستطيع أن يصدر منه
نشاط ذاتي ، و ل يمكن نسبة الجريمة إليه ، فIو يتصرف بواسطة ممثله القانوني و Iليه ل يمكن أن يكون

أهل للمسؤولية ، بل يمكن الداء مدنيا Iليه في شخص ممثله القانوني.
كما أن طبيعة الشخص المعنوي تتعارض و العقوبات الجزائية التي يقرها القانون ، فضل Iلى تعارضه مع

مبدأ شخصية العقوبة.
إظافة إلى أن ل يحقق الغرض من العقوبة و إصلح الجاني و إIادة تأهيله .

إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. 2 
  

يرى أنصار هذا التجاه بأن الشخص المعنوي يمكن تطبيق العقوبة Iليه حسب طبيعته كالحل و المراقبة ،
الغرامة ، تضييق نطاق نشاطه .

فالشخص المعوي حقيقة واقعية وله وجود قانوني و ذمة مالية ، كما له إرادة قانونية التي يمثلIا أراء
أIضائه و المساهمين فيه.

شروط تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. 3 
  

لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لبد من توافر مجموIة من الشروط تتمثل في :
إرتكاب الجريمة من قبل شخص معنوي خاص كالشركة مثل بمعنى أن المشرع أخرج أشخاص المعنوية

العامة من دائرة المساءلة القانونية.
إرتكاب الجريمة من قبل ممثله القانوني

إرتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي بمعنى أن الغاية و المصلحة المرجوة من وراء هذا النمشاط
الجرامي يعوذ للشخص المعنوي و ليس ممثله ، و إذا كان العكس في هذه الحالة ل تقوم المسؤولية

الجزائية للشخص المعنوي.
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المسؤولية الجزائية عن فعل الغير ب. 
  

لقيام المسؤولية الجزائية Iن فعل الغير يشترط توافر مجموIة من الضوابط القانونية التي تتمثل في أركان
قيامIا ، قواIد قيام المسؤولية الجزائية Iن فعل الغير ، نطاق هذه المسؤولية و حالت الIفاء منIا

أركان قيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير. 1 
  

يشترط للخد بالمسؤولية الجنائية Iن فعل الغير مجموIة من الركان التية :

الركن الول : إرتكاب جريمة من قبل التابعين. 2 
  

يتمثل الساسي الموضوIي للمسؤولية الجزائية Iن فعل الغير ، في التنفيذ المادي من قبل تابعيه ،
فالمسؤولية الجزائية Iن فعل الغير مبدئيا ل تقوم إل فيما يتعلق بضمان إحترام بعض النظمة ، و القوانين .
سواء تعلق المر بجريمة Iمدية أو غير Iمدية فالمسؤولية الجزائية للتابع ل تمنع من قيام مسؤولية تابعيه

في إرتكاب جريمة بصفتIم فاIلين مادين لIذه الخيرة ، حيث تتم متابعتIما معا ، لسيما Iند إرتكابIما
لخطاء مختلفة .

أما إذا كان التابع Iبارة Iن أداة غير واIية في يد المتبوع في هذه الحالة تقوم المسؤولية الجزائية للمتبوع
دون التابع ، لسيما إذا كان مثل يجIل الوضع السيء مثل للمركبة ، التي وضعت تحت تصرفه ، أو مارس

Iليه إكراه ل قبل له بدفعه .

الركن الثاني : خطأ المتبوع. 3 
  

لقيام المسؤولية الجزائية للمتبوع Iن جريمة المرتكبة من طرف تابعيه لبد أن تكون هذه الخيرة وقعت
نتيجة خطأ المتبوع الذي يكون نتيجة إهمال يستنج من مخالفة التابع للنظمة القانونية أو التنظيمية ، و
في جميع الحالت يشترط أن يكون الخطأ الشخصي لمتبوع ، و الذي يتمثل في Iدم مراIاة النظمة و
القوانين ، فخطأ المتبوع في هذه الجريمة مفترض ، فالنيابة العامة تستغني Iن تقديم البينة في هذه

الحالة ، فالمر متعلق قرينة مطلقة ل تزول أمام إقامة الدليل Iلى إنعدام الخطأ الحراسة و الرقابة ، أو أمام
دليل الكراه أو القوة القاهرة ، حتى في حالة إرتكاب جريمة من قبل التابع .

الركن الثالث : أن يكون خطأ المتبوع هو المتسبب في إرتكاب. 4 
الجريمة من قبل التابع

  

يسأل المتبوع Iن أفعال تابعيه في حالة إرتكابه لخطأ شخصي مفترض يتعارض مع القوانين المعمول بIا
في مجال البيئة ، يترتب Iن إهماله و Iدم مراIاته و إلتزامه الذي أذى بتابعيه إلى مخالفة القوانين و
اللوائح المعمول بIا التي تفترض إرتكابIا من قبل التابع نتيجة Iدم الحتياط المتبوع ، و بالتالي إرتكاب

التابع للجريمة نتيجة Iدم رقابة المتبوع ، المر الذي يرتب المسؤولية الجنائية لIذا الخير .

قواعد قيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير. 5 
  

إختلف الفقه حول مسألة أساس المسؤولية الجزائية Iن فعل الغير و أسسIا Iلى ثلث قواIد تتمثل
في :

مسؤولية المتبوع على الخطر المسلم به. 6 
  

يرى بعض الفقIاء في المسؤولية الجزائية Iن فعل الغير طبقا لنظرية الخطر المسلم به ، فالمتبوع الخاضع
للواجبات القانونية لمIنته ، بخضوIه لIا قد قبل بخطر Iدم تنفيدها .

إل أن أصحاب هذا الساس قد تعرضوا للنقد فتأسيس المسؤولية الجزائية Iن فعل الغير Iلى أس الخطر
المسلم به أمر غير مقبول لكونه يتعاض مع المبادئ العامة التي يقوم IليIا القانون الجزائي .

أنواIIا
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مسؤولية المتبوع عن الخطأ الشخصي. 7 
  

أسس أصحاب هذه النظرية مسؤولية الجزائية Iن فعل الغير Iلى فكرة الخطأ الشخصي ، مبررين ذلك بأن
المسؤولية الجزائية Iن فعل الغير ل تتعارض مع أحكام المسؤولية العادية ، و بالتالي ل تتعارض مع مبدأ
شخصية العقوبات ، فIي مسؤولية شخصية قوامIا إهمال المتبوع في منع تابعيه Iن إرتكاب الجريمة ،
فالمسؤولية الجزائية Iن فعل الغير ليست سوى تطبيق لمبدأ ل وجود لمسؤولية دون خطأ ، و ليست

كذلك سوى تطبيق لمبدأ شخصية العقوبة ، حيث تؤدي إلى Iقاب الشخص الذي كان السبب في الجريمة
.

كما يؤسس أصحاب هذا الرأي تفسيرهم للمسؤولية الجزائية Iن فعل الغير Iلى المتبوع بمثابة فاIل
أصلي في الجريمة التي يسأل IليIا ، فالمسؤولية هنا ل تستند إلى الفعل الصادر من الغير ، و إنما ترجع

إلى المسلك الشخصي للمتبوع المتمثل في إخلله لللتزامات.

مسؤولية المتبوع كفاعل معنوي. 8 
  

هناك من يرى بأن أساس المسؤولية الجزائية للمتبوع كفاIل معنوي في الجريمة المرتكبة من قبل تابعيه
في غياب و خارج أي تنظيم خاص ، و طبقا لذلك تضاف مسؤولية المتبوع لمسؤولية الفاIل المادي الذي

تسند إليه الجريمة .
و حسب هذا التجاه ل يكفي لقامة المسؤولية أن يرتكب المتبوع خطأ و أن يكون هذا الخطأ سببا

بالواسطة أو سبب غير مباشر للجريمة .
و قد Iلق الفقIاء Iلى هذه الراء بقولIم سواء أسسنا المسؤولية الجزائية للمتبوع Iلى خطأ شخصي أو
Iلى صفته فاIل معنويا ، ففي كلتا الحالتين ل يتعلق المر في الحقيقة بمسؤولية جزائية Iن فعل الغير ،

و إنما مسؤولية شخصية بسبب فعل إجرامي مرتكب من قبل الغير.
ليخصوا إلى أن خروج المسؤولية الجزائية للمتبوع Iلى المبادئ التي بموجبIا ل يعاقب أحد إل بسبب فعله

الشخصي و ل توقع العقوبة الجنائية إل Iلى مرتكب الجريمة ، هو ظاهري أكثر مما هو حقيقي .

نطاق المسؤولية الجزائية للمتبوع و حالت إعفائه منها. 9 
  

يتسع نطاق المسؤولية الجزائية للمتبوع ليشمل مجال قيام هذه الخيرة ، و كذلك الحالت التي ل تقوم
فيIا هذه المسؤولية

مجال قيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير. 10 
  

تتمثل الحالت التي تقوم فيIا المسؤولية الجزائية Iن فعل الغير Iن الجريمة المرتكبة من طرف تابعيه
في :

المسؤولية الجزائية للمتبوع مسؤولية غير مباشرة. 11 
  

تتمثل هذه الحالة في تحميل المشرع للمتبوع اللتزام بأداء الغرامة الجزائية المحكوم بIا Iلى التابع دون
تحميله المسؤولية الجزائية ذاتIا ، و تعتبر المسؤولية هنا مسؤولية جزائية أكثر منIا مدنية ، فIي تنطوي

Iلى اللتزام بدفع Iقوبات جزائية لفائدة الخزينة العمومية و ليس تعويض للمجني Iليه.

المسؤولية الجزائية للمتبوع مسؤولية مباشرة. 12 
  

و يتعلق المر هنا بحالت يرتكب فيIا التابع جريمة و يعاقب IليIا جزائيا المتبوع ، و هذه الحالت تشكل ل
محالة إستثناءات لمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية الشخصية .

 التي نصت Iلى07-88 من القانون رقم 2 فقرة 36و من تطبيقاتIا في المجال البيئي ما نصت Iليه المادة 
أنه : " Iندما تنسبب المخالفات إلى العمال فإنIا تعتبر من فعل المسيير إذا لم يتخذ الجراءات الضرورية ،

لغرض إحترام التعليمات القانونية في مجال الوقاية الصحية و المن و طب العمل و لم يتخذ العقوبات التأدبية
Iلى مرتكبي هذه المخالفات Iمذا من طرف العمال ".

أنواIIا
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حالت إعفاء المتبوع من المسؤولية الجزائية عن الجريمة. 13 
المرتكبة من قبل تابعيه

  

تقوم مسؤولية Iن فعل الغير من مجرد Iدم إحترامه لللتزامات التي تفرضIا Iليه القوانين و النظمة ،
المر الذي يتطلب القيام شخصيا بالشراف و المراقبة و هو أمر يستحيل Iليه ماديا القيام به بنفسه.

هذا الوضع بالظافة للمتطلبات الفنية حمل ربان السفينة Iلى تفويض المديرين الفنين و رؤساء المصالح
ببيعض الصلحيات ، Iلى ما تظIره التنظمات الداخلية في السفن بحيث يتحمل كل شخص المسؤولية

المباشرة و الشخصية في إذارة ما أوكل إليه.
فالمشرع الفرنسي مثل في جرائم التلوث البيئي أIفى ربان السفن من المسؤولية الجزائية الملقاة Iلى

IاتقIم متى فوضوا أحد مستخدميIم حراسة السير المادي و الفني للسفن ، إثارة هذا الدفع و لو لول
مرة أمام محكمة الستئناف ، و لIم تقديره .، هذا و ستنتج أن التفويض جائز في مخالفات بالنظمة

المتعلقة بالصحة و سلمة العمل و ما يترتب IليIا .
فالتفويض ل يجوز Iندما يتعلق المر بالوظائف التي جعلIا ربان السفينة من صلحياته وحده دون غيره ،
هذا و يشترط حتى يتم إIفاء ربان السفينة من المسؤولية الجزائية توافر مجموIة من الشروط التالية :
-إقامة الدليل Iلى أنه وضع Iلى رأس السفينة مستخدم يتمتع بالكفاءة و السلطة و الوسائل الضرورية

للسIر Iلى مراIاة التنظيم.
-أن يكون التفويض واضح و محدد و سابق Iلى معاينة الجريمة و ينطبق Iلى موضوع الدIوى .

-و ل يشترط شكل معين أو صيغة معينة و أن ل يكون مكتوبا ، إل أن من مصلحة الجميع أن يكون مكتوبا و
ذلك دفعا لي إلتباس في تحديد مIام و الصلحيات و إحتياطيا لكل ما قد يثار حول صحة التفويض و مداه

الزمني .
و Iليه يترتب Iلى التفويض في حالة إستوفائه لجميع الشروط إIفاء ربان السفينة من المسؤولية الجزائية

Iن جريمة التلوث البحري المرتكبة من قبل تابعيه .
   

   

أنواIIا
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III-موانع المسؤولية الجزائية III
   

   

  
   

   

   

  
   

   
   

   
   
   

  
وهي السباب التي تجرد الرادة من القيمة القانونية، فقد حصر المشرع موانع المسؤولية

 من قانون العقوبات والتي تنص Iلى أنهه: "ل Iقوبة Iلى من كان في حالة47في الجنون بنص المادة 
 من قانون العقوبات Iلى ما يلي: "ل Iقوبة Iلى48جنون وقت ارتكاب الجريمة..."، والكراه: تنص المادة 

من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة ل قبل له بدفعIا".
ن والذي تنص Iليه المادة  ) ل يكون2014 فبراير سنة 04، المؤرخ في 01-14 (القانون رقم 49وصغر السه

) سنوات، بما يلي: "ل توقع Iلى القاصر الذي10محل للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل Iشر (
 سنة إل تدابير الحماية أوالتهIذيب.13 إلى أقل من10يتراوح سنه من 

ومع ذلك فإنهه في مواد المخالفة ل يكون محل إل للتهوبيخ.
 سنة إمها لتدابير الحماية أو التهIذيب أو لعقوبات مخففة".18 إلى 13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 

فإذا اثبت أن الرادة كانت معتبرة قانونا فIي توصف بأنهIا إرادة جنائية، أمها صور الرادة الجزائية فIي القصد
الجزائي أو الخطأ الغير العمدي والقصد الجزائي يقصد به اتجاه الرادة إلى الفعل ونتيجته.

أمها الخطأ غير العمدي فيقصد به اتجاه الرادة إلى الفعل دون النتيجة Iلى الرهغم من أنهه في وسع الجاني
ومن واجبه أن يتوقع النتيجة وأن يحول دون حدوثIا، أو أنه الجاني توقع النتيجة وأراد أن يحول دون حدوثIا

ولكن اIتمد Iلى احتياط غير كاف فحدثت Iلى الرهغم من ذلك.
المجنون: ليس له إرادة ول Iلم وأصبح مجنون وقت ارتكاب الجريمة مثل شخص يكون في نوبات فIو ل

يسأل Iن المسؤولية الجنائية ( ل يطبق Iليه السجن أو الIدام) وإنما يسأل مدنيا ( مثل يؤخذ إلى
المصحة ).

السكر: الشخص السكران باختياره فIو يسأل مسؤولية جنائية
أما الضطراري، ل يسأل يشرب دواء مثل فيصبح سكران فيفقد إرادته ووIيه.

- المكره: هو يظIر في ثلث حالت:
الكراه المادي:

أن الشخص الذي يرتكب الجريمة معدوم الرادة ل Iلم له ول إرادة مثل شخص يدفع شخص فيموت.
الكراه المعنوي:

تؤثر Iلى إرادة الشخص وإرادته غير سليمة مثل بأن يخطف للشخص أبناءه ويرغمه Iلى ارتكاب الجريمة.
هنا إرادته غير سليمة وليست حرة فإرادته محل ضغط.

حالة الضرورة: غالبا ما تكون سببIا الطبيعة حالة فيضانات، حالة حريق فيخرج من المسكن في ذلك الوقت
ويرتكب جريمة ضد شخص بريء ل Iلقة له بالجريمة.
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IV-تمرين :مستوى المعرفة IV
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 1 ص 23[

Iرف المسؤولية الجزائية ؟
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V-مIتمرين :مستوى الف V
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 2 ص 23[

لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لبد من توافر مجموIة من الشروط وضح ذلك ؟
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VI-تمرين :مستوى التحليل VI
   

   

  
   

   
   

   
   

   

حدد موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري ؟
وهي السباب التي تجرد الرادة من القيمة القانونية، فقد حصر المشرع موانع المسؤولية

 من قانون العقوبات والتي تنص Iلى أنهه: "ل Iقوبة Iلى من كان في حالة47في الجنون بنص المادة 
 من قانون العقوبات Iلى ما يلي: "ل Iقوبة Iلى48جنون وقت ارتكاب الجريمة..."، والكراه: تنص المادة 

من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة ل قبل له بدفعIا".
ن والذي تنص Iليه المادة  ) ل يكون2014 فبراير سنة 04، المؤرخ في 01-14 (القانون رقم 49وصغر السه

) سنوات، بما يلي: "ل توقع Iلى القاصر الذي10محل للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل Iشر (
 سنة إل تدابير الحماية أوالتهIذيب.13 إلى أقل من10يتراوح سنه من 

ومع ذلك فإنهه في مواد المخالفة ل يكون محل إل للتهوبيخ.
 سنة إمها لتدابير الحماية أو التهIذيب أو لعقوبات مخففة".18 إلى 13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 

فإذا اثبت أن الرادة كانت معتبرة قانونا فIي توصف بأنهIا إرادة جنائية، أمها صور الرادة الجزائية فIي القصد
الجزائي أو الخطأ الغير العمدي والقصد الجزائي يقصد به اتجاه الرادة إلى الفعل ونتيجته.

أمها الخطأ غير العمدي فيقصد به اتجاه الرادة إلى الفعل دون النتيجة Iلى الرهغم من أنهه في وسع الجاني
ومن واجبه أن يتوقع النتيجة وأن يحول دون حدوثIا، أو أنه الجاني توقع النتيجة وأراد أن يحول دون حدوثIا

ولكن اIتمد Iلى احتياط غير كاف فحدثت Iلى الرهغم من ذلك.
المجنون: ليس له إرادة ول Iلم وأصبح مجنون وقت ارتكاب الجريمة مثل شخص يكون في نوبات فIو ل

يسأل Iن المسؤولية الجنائية ( ل يطبق Iليه السجن أو الIدام) وإنما يسأل مدنيا ( مثل يؤخذ إلى
المصحة ).

السكر: الشخص السكران باختياره فIو يسأل مسؤولية جنائية
أما الضطراري، ل يسأل يشرب دواء مثل فيصبح سكران فيفقد إرادته ووIيه.

- المكره: هو يظIر في ثلث حالت:
الكراه المادي:

أن الشخص الذي يرتكب الجريمة معدوم الرادة ل Iلم له ول إرادة مثل شخص يدفع شخص فيموت.
الكراه المعنوي:

تؤثر Iلى إرادة الشخص وإرادته غير سليمة مثل بأن يخطف للشخص أبناءه ويرغمه Iلى ارتكاب الجريمة.
هنا إرادته غير سليمة وليست حرة فإرادته محل ضغط.

حالة الضرورة: غالبا ما تكون سببIا الطبيعة حالة فيضانات، حالة حريق فيخرج من المسكن في ذلك الوقت
ويرتكب جريمة ضد شخص بريء ل Iلقة له بالجريمة.
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   حل التمارين 
   

   

  
   
   

)17 (ص 1> 
   
   

المسؤولية الجزائية فIي أهلية النسان العاقل الواIي لن يتحمل الجزاء العقابي نتيجة اقترانه جريمة نص
IليIا قانون العقوبات.

   
   

)19 (ص 2> 
   
   

إرتكاب الجريمة من قبل شخص معنوي خاص كالشركة مثل بمعنى أن المشرع أخرج أشخاص المعنوية
العامة من دائرة المساءلة القانونية.إرتكاب الجريمة من قبل ممثله القانوني ،إرتكاب الجريمة لحساب

الشخص المعنوي بمعنى أن الغاية و المصلحة المرجوة من وراء هذا النمشاط الجرامي يعوذ للشخص
المعنوي و ليس ممثله
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